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طالعتنــا صــحف ومواقــع إلكترونيــة كويتيــة أن الحكومــة الكويتيــة ممثلــة في وزارة الــدفاع تــوجهت
لســحب ثلاثــة مليــارات دينــار كــويتي أي مــا يعــادل . مليــار دولار مــن احتيــاطي عــام الدولــة بغــرض

التسليح.

على حد وصف الخبير الاقتصادي عيد الشهري فإن سحب المليارات من الاحتياطي خطوة إيجابية
يع الموزعة حول العالم لإعادة إدخالها لأنها ستُسحب من أموال الكويت الخارجية المستثمرة في المشار

في الاقتصاد المحلي للمحافظة على استمرار نشاطه.

هـذا مـا يُـرى مـن السـياسة الاقتصاديـة ومـا لا يُـرى أنـّه سـتشتري الكـويت بمـا يقـرب مـن عـشرة مليـار
دولار معــدات عســكرية وأســلحة متنوعــة، وهــذا يعــني أن الأمــوال الــتي سُــحبت لم تضــخ في الســوق
المحلية للإنتاج إنما أعُيد ضخها لشركات أجنبية في الخا قد تكون في أمريكا ,دول غربية أو روسيا
لتعمـل تلـك الشركـات علـى أبحـاث علميـة وتوظـف أفـراد وتنتـج أسـلحة ومـن ثـم بيعهـا بأربـاح طائلـة
تعـود بالفائـدة علـى الشركـة وعلـى الدولـة الـتي تأخـذ ضرائـب منهـا وتفـ الحكومـة الكويتيـة بـامتلاك

الأسلحة.

وتخدم هذه الفكرة مصادر لوكالة “فرانس برس” أفادت أنّ مصانع لشركة بوينغ الأمريكية ستُغلق
بحلول عام ، إلا أن “الشركة وقّعت مع الكويت رسالة نوايا تتضمن التزمها بشراء  مقاتلة
إف  سـوبر هـورنيت المتطـورة بقيمـة  مليـارات دولار” وبالتـالي ستسـتهم هـذه الصـفقة بمواصـلة
 مليارات يورو لتزويدها بـ . إنتاج هذه الطائرة دون توقف، ووقّعت فرنسا وقطر صفقة بقيمة
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مقاتلة من طراز رافال.

ففــي كــل مــرة تــواجه شركــات الأســلحة الغربيــة والأمريكيــة ظروفًــا ماليــة صــعبة بســبب الأزمــات
الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة، تأتي هذه الشركات لتبيع منتجاتها الباهظة الثمن للدول العربية
(خصوصًا الخليجية) لتعيد تصحيح أوضاعها المالية وتحقيق الأرباح من جديد ما يسمح لها بدوام

الإنتاج.

المفارقة الآن أن الدول الخليجية التي تصرف مبالغ طائلة على ميزانيات الدفاع تعاني من عجز مالي
بحسب صندوق النقد الدولي لاسيّما بعد انخفاض أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة، ما يفرض
عليهـا تطـبيق “سـياسات تقشفيـة”، علمًـا أن صـفقات التسـلح الـتي تتـم تعـادل مـا يصرف علـى بنـود

ية لعدة سنوات مالية قادمة.   الإنفاق الاجتماعي الضرور

أظهرت مشاهد استخدام السلاح في الدول العربية ضد المتظاهرين العزل إبان اندلاع ثورات الربيع
العربي عن ماهية الإنفاق العربي على التسليح ومغزى صرف نفقات لوزارات الدفاع والوزارات الأخرى
يبهم وتأمين للأغراض العسكرية التي تشمل شراء السلاح المتطور والذخيرة وتجنيد العسكريين وتدر
كـثر مـن اهتمـام تلـك الـدول بقطاعـات الصـحة والتعليـم والرياضـة الإمـدادات والمعـدات العسـكرية أ
والبحث العلمي وغيرها، حيث بلغت نسبة الإنفاق العربي على الإنفاق العسكري .% من الناتج
المحلي الإجمالي العربي بينما كانت نسبة الإنفاق العربي على الصحة .% من الناتج ونسبة الإنفاق

على التعليم .% من الناتج.

ُمــن المســلمات القــول أن واجــب الدولــة هــو تحقيــق الأمــن الــداخلي والخــارجي ولهــذا الســبب أد
الإنفاق على تحقيق الأمن بمفهومه العام ضمن أهم بنود الإنفاق بموازنات الدول.

إلا أن الإنفاق العام على أي من قطاعات الدولة يتطلب عائدًا على الإنفاق (قاعدة اقتصادية) فمتى
تحققت الوظيفة التي خُصص من أجلها الإنفاق كان الإنفاق إيجابيًا بغض النظر عن حجم الإنفاق

كبيرًا كان أم صغيرًا.

يقــة الإنفــاق علــى التســلح في الموازنــات العربيــة نجــد أنهّــا خُصصــت لغــير وظيفتهــا وبــالنظر إلى طر
الأساسية حيث استخدم ذلك السلاح ضد الشعوب وقتل كل من يخ عن إرداة السلطة الحاكمة

ويطالب بالحرية وأسس الديمقراطية.

يـد أن تطـور نفسـها في مجـال التسـليح، أن يتـم الإنفـاق لذلـك مـن الأوجـه إذا كـانت الـدول العربيـة تر
على إنشاء مراكز بحثية تقوم بعمل أبحاث علمية تخدم الأجندة العسكرية ومن ثم ضخ المال في بناء

مصانع لتصنيع السلاح الذي تحتاجه الدول من أجل ذود الخطر عن نفسها.

ولعل العمل على مشروع الهيئة العربية للتصنيع الحربي في مصر الذي تم  تبنيه من قِبل العرب بعد
.أمام إسرائيل هو أنجع من شراء الأسلحة من الخا  هزيمة

يـــة يـــة واســـتخدامه ضـــد شعوبهـــا الطامحـــة لقيـــم الحر إلا أن تـــوفر السلاح مـــع ســـلطات ديكتاتور



والرفاهية، أظهر شعورًا عند الشعوب أن النفقات العسكرية هي ضدهم وليس ضد أعدائهم كما
كانوا يظنون، حيث عمد  النظام السوري والمصري والتونسي والليبي واليمني على تخصيص جزء كبير
من الإنفاق العام على موزنات الدفاع للتزود بالأسلحة والمعدات العسكرية ضد عدو “وهمي” تبين

في النهاية أنها ضد حرية الشعب وليست ضد أعداء الأمة.

أما الدول الخليجية فإن المصاريف العسكرية التي تُصرف من أجل عقد صفقات شراء الأسلحة نابعة
مـن خطـر خـارجي يلـف المنطقـة الخليجيـة أبرزهـا احتلال إيـران للجـزر الإماراتيـة، وسـباق التسـلح مـع
إيـران الـتي تخـوف الـدول الخليجيـة مـن محاولـة طهـران تصـنيع سلاح نـووي، وحلـم إيـران الصـفوي
الذي يراودها في تحويل الخليج العربي إلى خليج فارسي بالمعنى الإستراتيجي والجيوسياسي العميق،
حيث زاد الخطر الإيراني بعد تدخلها في القضايا العربية وسيطرتها على عدة عواصم عربية كبغداد

ودمشق وبيروت وصنعاء واعتبار تلك الدول العربية ولايات إيرانية تابعة لها.

 فـالقلق بشـأن إيـران هـو الـدافع الـرئيسي لـدول الخليـج العـربي لإبـرام صـفقات أسـلحة تقـدر قيمتهـا
ــة ــا علــى السلاح وشراء الطــائرات المقاتل ــدول إنفاقً كــثر ال ــدولارات لتصــبح مــن أ ــارات ال بعــشرات ملي

الحديثة في العالم.

ية للنظم يدًا من الديكتاتور لقد ولّدت سياسات الإنفاق على ميزانيات الدفاع في الدول العربية مز
يــادة النفقــات العســكرية، القمعيــة الحاكمــة، كمــا أن الأداء الاقتصــادي والاجتمــاعي لم يتحســن مــع ز
ــا لإنهــا لم تجــد ضالتهــا العلميــة في بلــدانها وأصــبحت هجــرة الأدمغــة العربيــة إلى الخــا أمــرًا مألوفً
العربية، وانخفضت السياحة بسبب حالة الاضطراب الأمني والحروب التي تشهدها البلدان العربية
يفها العالية في التسلح حيث تستقبل المنطقة العربية نسبة .% من حركة على الرغم من مصار
الســياحة العالميــة حســب بيانــات  علــى الرغــم مــن امتلاكهــا لــثروات ومعــالم ســياحية هائلــة،
فالبطالة والفقر وانفصام السياسة الاقتصادية عن تنمية المجتمع إلى تنمية قدرات الدولة الدفاعية
ية متسلّطة ولّدت تنظيمات شعبية مضطهدة قررت حمل السلاح ضد الدولة بيد حكومات ديكتاتور

كما يحصل في شبه جزيرة سيناء في مصر.

وتعد المنطقة العربية الأقل حظًا مقارنة بأقاليم العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
حيث تشير بيانات عام  إلى تراجع نصيب المنطقة العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى
نسبة .% من إجمالي الاستثمارات العالمية بعد أن كانت عام  بحدود %، علاوة على هذا

يًا عاليًا. كله ارتباط الفقر والبطالة ببعض البلدان العربية التي شهدت إنفاقًا عسكر
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